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335455 ‐ تاب من ذنب يشك هل هو معصية أو كفر وأت بالشهادتين عل فرض أنه كفر

السؤال

يوجد شخص سب اله تعال، لن بعد فترة ندم، وقرر أن يتوب، لن ذلك الشخص كان عنده شك بأن سب اله ربما يون

كفرا، وربما يون معصية، وليس كفرا، فهذا الشخص عمل بالأحوط فنطق بالشهادتين ناوياً إن كان سب اله عزوجل كفرا أن

يدخل للإسلام بنطقه للشهادتين، وإن كان سب اله تعال معصية وليس كفرا فإنه يأخذ الأجر عل نطقه للشهادتين، وهذا

الشخص ح قصته لشيخ، فقال له ذلك الشيخ : لم يصح إسلامك بذلك؛ لأنه كان يجب عليك أن تنطق بالشهادتين معتقدا أن

سب اله تعال كفر، وليس معصية، فلذلك لم ينفعك تشهدك الذي تشهدته، بل يجب عليك أن تعيد النطق بالشهادتين ل تدخل

الإسلام، فهل هذا اللام صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: سب اله تعال: كفر وردة

سب اله تعال: كفر وردة عن الإسلام إجماعا، وكيف يون عند مسلم شك ف هذا، وإذا لم ين سب اله تعال كفرا، فماذا

يون الفر؟!

ثانيا: إذا ندم الساب وتاب إل اله تعال، ثم أت بالشهادتين، صح إسلامه

إذا ندم الساب وتاب إل اله تعال، ثم أت بالشهادتين، صح إسلامه، ولو كان أت بالشهادتين شاكا ف حصول الفر؛ فإن

المطلوب هو التوبة وقد حصلت، والتوبة من الذنب تجبه ولو لم يعلم الإنسان نوع الذنب أو درجته.

نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصب ِبا عم ارٍ قال: " انْطَلَقْتسن يل بقعالأدب المفرد" (716) عن م" ويشهد لذلك ما روى البخاري ف

لعج نم كُ ارّالش لهرٍ: وو ببا فَقَال ،  لبِيبِ النَّمد نم َخْفا ميكُ فرّرٍ، لَلشا ببا اي   :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا

مع اله الَها آخَر؟ فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  والَّذِي نَفْس بِيدِه، لَلشّركُ اخْفَ من دبِيبِ النَّمل، ا ادلُّكَ علَ شَء اذَا

.وصححه الألبان  لَمعا  امكَ لرتَغْفساو ،لَمعنَا ااشْرِكَ بِكَ ونْ اوذُ بِكَ اعا ّنا ماللَّه :قُل :؟   قَالهيرثكو يلُهنْكَ قَلع بذَه قُلْتَه

قال ابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (1/ 55): "تلزم التوبة شرعا... كل مسلم ملف قد أثم، من كل ذنب، وقيل: غير مظنون.
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قال ف نهاية المبتدئين: تصح التوبة مما يظن أنه إثم، وقيل لا، ولا تجب بدون تحقق إثم، والحق وجوب قوله: إن تائب إل اله

من كذا وأستغفر اله منه، والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاض مذهبا؛ لأن التوبة ه الندم عل ما كان منه، والندم

لا يتصور مشروطا [مثلا يقول: إن كنت فعلت ذنب كذا، فأنا تائب منه]؛ لأن الشرط إذا حصل بطل الندم.

قال القاض: وإذا شك ف الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا؟ فهو مفرط ف فعله، وتجب عليه التوبة من هذا التفريط، ويجب

عليه أن يجتهد بعد ذلك ف معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه؛ لأن الملف اخذ عليه أن لا يقدم عل فعل قبيح، ولا عل ما لا يأمن

أن يون قبيحا، فإذا أقدم عل فعل يشك أنه قبيح، فإنه مفرط، وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه. وأصل هذه المسألة مذكور

ف آخر باب الأمانة.

قال الشيخ تق الدين: فمن تاب توبة عامة، كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، إلا أن يعارض هذا العام معارض

يوجب التخصيص، مثل أن يون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه، لقوة إرادته إياه، أو لاعتقاده أنه حسن، وتصح من

.الأصح" انته بعض ذنوبه ف

ودخوله ف الإسلام يون بالشهادتين، وقد حصل ذلك بنية الدخول ف الإسلام لو كان قد خرج منه، فاجتمع له: توبة من

الذنب، وإتيان بالشهادتين بنية الدخول ف الإسلام، وحصل له تردد ف درجة الذنب، وهذا غير مؤثر.

وللفقهاء ف هذه المسألة كلام مشهور ف الحم عل الظاهر.

ولسدًا رمحنَّ ماو ،هال إ إلَه  ْنا، فَشَهِدَ ارِهغَي وا ،ِنَةيبِالْب تُهرِد تَت(9/ 21): " إذَا ثَب "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

لَّفي و ،بِيلُهس ّخُل[أي: لا نسأله عما شهد به الشهود عليه ونتحقق من ذلك]، و بِه هلَيا شُهِدَ عم ةحص نع شَفي لَم ،هال

اقْرار بِما نُسب إلَيه؛ لقَولِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (امرت انْ اقَاتل النَّاس حتَّ يقُولُوا:  إلَه إ اله. فَاذَا قَالُوها عصموا

منّ دِماءهم واموالَهم إ بِحقّها، وحسابهم علَ اله عز وجل). متَّفَق علَيه. ونَّ هذَا يثْبت بِه إسَم الْافرِ اصل، فَذَلكَ

إسَم الْمرتَدِّ".

ثم قال: " واذَا صلَّ الْافر، حم بِاسَمه، سواء كانَ ف دارِ الْحربِ او دارِ اسَم، او صلَّ جماعةً او فُرادى.

اءرِي َّلص نَّها لتَمحي نَّه ؛همَسبِا محي لَم ،مَسارِ اد ف َّلنْ صاو ،همَسبِا مبِ، حرارِ الْحد ف َّلإنْ ص :عالشَّاف قَالو

وتَقيةً.

مفَح ،مَسا بِه خْتَصي نكةَ رَنَّ الصو ،نتَيادالشَّهك ،مَسارِ اد ا فمَانَ إسبِ، كرارِ الْحد ا فمَانَ إسا كنَّ ملَنَا: او

.ا" انتهتَدرم وا ايلصانَ اك اءوسو .نتَيادبِالشَّه طُلبي ،اءِيالرو ةيالتَّق المتاحو .نتَيادالشَّهك بِه همَسبِا

وإذا أراد قطع الشك باليقين فليجدد التوبة ويأت بالشهادتين، ولم ين من الصواب أن ينتظر جوابا آخر لسؤاله، فإن الأمر
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الذي يلزمه يسير، أن يجدد توبته ، وينطق بالشهادتين، وهذا مما يوجب البدار إليه، ثم ليسأل بعد ذلك ما بدا له، أما أن ينتظر

ف قلق، وف حال حصل له الشك ف أمره، ولا يدري ما عليه فيه : فليس من الصواب ولا من الحمة ف شء.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (288044) .

واله أعلم.
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